
  دعم التسيير بواسطة التدقيق المالي في المؤسسات المؤھلة في الجزائر
   

39 

  

   في الجزائر ةھلمؤالالمؤسسات بواسطة التدقيق المالي في سيير تالدعم 

  
  
مانجمنت، "بمخبر وعضو  ،3باحث دكتوراه، جامعة الجزائر، بابنات بد الرحمانع

  .المدرسة العليا للتجارةب، "وأداء المنظمات تطوير ،وحوكمة

  .مخبرنفس الأستاذ تعليم عالي، رئيس فرقة بحث ب ناصر دادي عدون،
  

  
تعالج الدراسة كيف أن التدقيق المالي يدعم التسيير في عدد من المؤسسات ا5قتصادية، : ملخص

م نظرة عن يقدتم توقد . التي طبقت عملية التأھيل لتمكينھا من استمرار اAثار ا?يجابية لھذه العملية
عملية تأھيل المؤسسة في مجال التسيير، بعرض مفاھيم وأھداف برامج التأھيل في الجزائر، 

تطرق للتدقيق المالي الوضرورة ا5ستجابة والتكيف مع بيئتھا، وأثر ذلك على تنافسية المؤسسات، ثم 
شارة إلى اQثر ا?يجابي في المؤسسة، وللقيمة المضافة التي يقدمھا، وأھميتھا في تسيير المؤسسة، وا?
  .لدعم استمرار نتائج عملية التأھيل في الجزائر من خTل عينة من المؤسسات

 .   تأھيل المؤسسات الجزائرية، التدقيق المالي، التنافسية،  محافظ الحسابات :الكلمات المفتاحية

Abstract: The study treats how financial audit can support management in many 
economic enterprises which applied habilitation procedures to generate 
positive effects. Enterprises habilitation theory was introduced 
in the field of management to expose the aims and concepts of 
habilitation programmers in Algeria and the necessity for responding 
and adjustment with the environment leading to competition between 
enterprises giving which gives an added value. Enterprises 
habilitation showed its important impact on a sample of enterprises 
taken from Algeria. 
Key words: Algeria enterprises habilitation, financial audit, competition, 
Governor Accounts. 
 

  مقدمة

في نھاية ثمانينات القرن الماضي التوجه نحو اقتصاد السوق تجسدت عملية 
لتحسين أداء ا5قتصاد  الھادفة والتشريعات ا?جراءاتمن  جملة بالجزائر في
Tندماج في مساعي الجزائر ل إضافة إلى .الجزئي والكلي يينعلى المستو

سين تنافسية وتح دعمبجھود  وكذا قيام السلطات الجزائرية ا5قتصاد العالمي،
عملية و .1التي تأخذ معناھا ا5ساسي من بورتر وغيره المؤسسات ا5قتصادية

تھدف إلى الرفع من أداء المؤسسة  ،وإجراءات مراحلفي ھذا ا?طار، كتأھيل ال
بإرساء ذلك يتجسد و .وإرساء منھجية التطور والتميز بالنسبة لمستواھا الحالي
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تطبيق طرق : يمكن أن نسميه أعمدة تأھيل المؤسسة، والتي تتمثل أساسا في ما
، المستمرا5ھتمام بالموارد البشرية من خTل التأطير والتكوين و التسيير الحديثة

 تطبيق إستراتيجية التطور، وفھم ديناميكية آليات السوق ومكانة المؤسسة فيهو
 .2وكلھا تسير في جھود تحسين اQداء في المؤسسات .والبحث المستمر للتجديد

يستدعي  ،هستمرارلمستوى مقبول من اQداء واتحقيق المؤسسة لذلك فو
تمكنھا من المحافظة على أعمدة ل المTئمةت وطرق ا?دارة اوأدعدة ا5ستعانة ب

  .المحققةالتأھيل 

ظھرت منذ القرن التي  مؤسسةاللدعم تسيير  مرافقةال تاودمن أھم اQو
يتم تدقيقه  تأكد من أن ماعملية ك 3المالي التدقيقف ،الدول الغربيةفي التاسع عشر 

اليوم  أصبحقد و ،4أو داخلية عن المؤسسة مطابق للمعايير التي قد تكون خارجية
فضل في مختلف المنظمات التي تھتم بضرورة ا5ستغTل اQمن المھام اQساسية 

ترسيخ تطبيقات حسن التسيير، اعتمادا Qنه يھدف ل. للموارد ا5قتصادية المختلفة
على دوره وعTقته بتقسيم المسؤوليات والتوازن في حقوق اQطراف المرتبطة 

ھدف إليھا الحوكمة ولكن من خTل منطق وھي نفس التطبيقات التي ت .بالمؤسسة
في ھذه الدراسة نحاول و .5إقتصادي يتخذ من فكر التأسيسيين الجدد إطارا له

آثار تأھيل دعم في  الماليلتدقيق ثر اؤي كيف :تالياللسؤال ا نا?جابة ع
  المؤسسات ا5قتصادية في الجزائر؟

تأھيل  ةيلمعل وحالدراسات  منعددا ، اQول تناول قسمينوقد تم ذلك في 
الدعم المرتبط يوفر يساھم ووكيف يمكن أن  المالي للتدقيق ا?شارة، ثم المؤسسة

سنقوم بتحليل واختبار العTقة بين ثاني الوفي ، التأھيلثار آإنجاح شروط ب
إطارات و سيرينم عينة مننطTقا من ا ،ميدانياجوانب ھذا الدعم والتدقيق 

، أحد برامج التأھيل التي نفذت في الجزائرانخرطت في مؤسسات ل نمالكيو
  .وأخيرا نعرض أھم النتائج المتوصل إليھا والتوصيات المقترحة

  للدراسة الجزء النظري: أو-

بعض الدراسات التي تناولت نعرض ، قبل التطرق إلى عناصر التدقيق
  . جوانب في الموضوع من زوايا مختلفة

  الدراسات السابقة -1.1

تقييم أولي للتأھيل في في  :Abdelhak LAMIRI6)(2003دراسة  -1.1.1
من  تتمكن الجھود، حتىتستدعي تظافر عملية معقدة لجزائر أظھر الكاتب أنھا ا

تحقيق ھدفھا في وضع المؤسسات الجزائرية في مسار التحسين والتطوير 
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تأھيل المسيرين بتغيير أساليب التسيير القديمة بأخرى حديثة أھمية و .المستمر
انطTقا من تحسيس  ھاتTئم تطور المؤسسات ومحيطھا، ثم ا5ھتمام بأولويات

تحقيق القدرة  إلىوتحفيز مواردھا البشرية على التحسين المستمر، وصو5 
ثقافة التسيير الحدسية لدى المسيرين إلى ثقافة  ا5نتقال منإضافة إلى  .التنافسية

لجوانب ا5يجابية والسلبية ااسة الدر تناولتو. التسيير التحليلية وا5ستشارة
مقترحات لتوجيه برامج  وقدمت5نطTق عملية تأھيل المؤسسات الجزائرية، 

التأھيل حتى تحقق أھدافھا، إضافة إلى ا5ھتمام وتأھيل محيط المؤسسة حتى 
   .ھاتحسينيستجيب لعمليات 

تدور ھذه  7:دراسة ناصر دادي عدون، وھشام سفيان صلواتشي -2.1.1
الدراسة حول كيف يمكن لتأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر أن 

من خTل تم ذلك يفيد في إرساء عناصر نظام الحوكمة لتحسين أدائھا؟ وقد 
نظام حوكمة المؤسسات، ومدى تداخله بعملية تأھيل  عرض أھم قواعد

 حالة واقعيةمستوى بدراسة ميدانية على ثم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
5ختبار وإبراز أھم عناصر الجانب النظري وا5طTع على عTقات الوكالة 
 .داخل المؤسسة، وأساليب تسييرھا بعد عملية التأھيل ونتيجة ذلك على أدائھا

وقد خلصت الدارسة إلى أن عملية تأھيل المؤسسات تعتبر عامT أساسيا 
يتماشى مع  بيق الحوكمة، وھو ماوضروريا، يمكن أن تستغله لتتمكن من تط

متطلبات تأھيلھا، بدء بنوعية العTقة الرابطة بين مختلف اQطراف ذات 
يجب من أساليب وطرق التسيير لتلبية متطلبات نظام  المصلحة فيھا، ثم دعم ما

مجا5ت التنظيم، ا?دارة ا?ستراتيجية، تسيير الموارد من الحوكمة، بدعم كل 
  .المالي والمحاسبي، النظام التسويقيالبشرية، التسيير 

قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرتبط  وحسب الدراسة فان حوكمة
بتأھيلھا، Qن ھذه العملية تعمل على ترسيخ سياسة اتصال محكمة داخل 
المؤسسة؛ تطوير وتوثيق العTقات بين أصحاب المصالح؛ إخضاع نظامھا 

، كل ھذه العوامل تجعل المؤسسة ...المالي والمحاسبي لمحافظي الحسابات
اب المصالح، تحسين العTقة بينھم، تفويض في تستفيد من توسيع نظرة أصح

القرارات، فعالية الموارد البشرية، تفعيل نظام المراقبة الداخلية والخارجية، 
تحسين النظام المالي والمحاسبي للمؤسسة، تحويل المعلومات داخل المؤسسة، 
وھي أسباب تؤدي حسب الحالة المدروسة إلى تحسين اQداء العام، ونتائجھا 

  .الية التي تنتج عن كفاءة استعمال مواردھاالم
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تمكين عمليات  إشكاليةت عالج :Amel YOUCEFI(2009)8دراسة  -3.1.1
تأھيل المؤسسات الجزائرية من مواجھة المنافسة اQجنبية، وأثرھا على أداء ھذه 

خلصت إلى أن عمليات التأھيل تقدم للمؤسسات الوسائل التي  وقد. المؤسسات
موضوع ومن خTل تحليل نتائج الحالتين  .تمكنھا من مواجھة المنافسة اQجنبية

الجانب بوبالخصوص بعد التأھيل داء اQأن ھناك  تحسنا في  5حظت ةساالدر
امج تحسن أداء المؤسسات المنخرطة في برنأن  أثبتت الدراسةو .التجاري

عمليات تأھيل المؤسسات مكنت كذلك  .التأھيل مقارنة بأدائھا فترة قبل ا5نخراط
من تحقيق المعايير الدولية في جانب ا?نتاج، والذي بدوره سيحقق تنافسيتھا 

كما أن عمليات التأھيل مكنت المؤسسات من تحقيق أھداف البرنامج من  .الدائمة
التنظيم، التسيير : خTل استجابتھا وتحقيق المعايير الدولية في جوانب

أشارت إلى أن تحقيق المؤسسة لqداء العالي 5  إضافة إلى ذلك. ...والتأطير،
وين المسيرين يكفي فقط بالمرور أو القيام بتكوين تقني، وإنما ينبغي تك

باستمرار، وھي وسيلة مثالية لتطوير الكفاءات في المؤسسة، واستثمار مولد 
المؤسسة التي تريد أن تبقى تمتاز بتنافسية عالية، تقوم وللقيمة المضافة، 

يتحقق بالتكوين المستمر والمبرمج  با5عتماد على كفاءات بشرية صلبة، وھو ما
   .في خططھا

تناولت  Eustache EBONDO Wa MANDZILA 9دراسة -4.1.1
الدراسة أھمية التدقيق المالي كوسيلة ضرورية لتحسين أداء المؤسسات 

في الدول المغاربية الثTثة تونس والجزائر والمغرب، وأثر ذلك  ا5قتصادية
بين ھذه  توقد قارن. على تنافسيتھا وجلب رؤوس اQموال إلى ھذه البلدان

لنفس  البلدان وفرنسا من ناحية نظام الحوكمة ودورھا في دفع التدقيق المالي
إليه أن المؤسسات التونسية تعتبر سباقة في خطوتھا نحو  تومما توصل. الھدف

تبني نظام التدقيق والحوكمة اQوربي الذي ساھم إلى حد معتبر في تحسين أدائھا 
اقتصاد البلدان اAخران وتجربة كل  واستقطاب اQموال، بينما من خصائص

وأن سياسة خفض الجباية التي ينتھجھا . في الموضوع انمنھما، جعلھما يتأخر
المغرب ليس ما يبحث عنه المستثمرون بقدر ما يرغبون في تحسين وسائل 
التسيير الجيد والحوكمة إلى حد استعدادھم لدفع تكاليف مقابل ذلك، وھو ما 

   .دى المستثمرينيظھر أھمية ودورھا ل

 التدقيق المالي دورھذه الدراسة تحليل في حاول وبالمقارنة إلى ما سبق، ن
مستوى العمل ا?داري للمسيرين ودعم عملھم بھدف استمرار كأداة لمتابعة 

عينة من في الجزائر، من وجھة نظر  تأھيل المؤسسات ا5قتصاديةمستوى 
تضمنت الدراسة تحليل ھذا و، للتأھيلقتصادية التي مرت بمسار ؤسسات ا5الم
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دراسة إحصائية من خTل من الناحية النظرية كمرحلة أولى ثم تطبيقيا  الدور
تأھيل المؤسسات  إستمراريةمتابعة توفير شروط في لعTقة التدقيق المالي 

  .ا5قتصادية

نعني به  في ما يلي من العمل التدقيق الماليأن إلى ھنا  ا?شارةو5بد من 
خصوصا،  10في الجزائر القانوني، أو عمل محافظي الحساباتالتدقيق الخارجي 

، ومستمرا في مختلف 511عتباره إجباريا في أنواع من المؤسسات ا5قتصادية
التي نرغب في فترات الدورات المالية، فھو الذي يظھر مختلف الجوانب 

 ،اوتطورھ المؤسسة وھي ذات عTقة بتسييرا5ستفادة منھا في موضوعنا، 
  .العTقة اتوتوزيعھا بين اQطراف ذ النتائج وخلق الثروة

 تأھيل المؤسسات ا-قتصادية في الجزائر . 2. 1

سنة بعد إصدار قوانين استقTلية المؤسسات  فكرة التأھيل في الجزائرظھرت 
 سنة بعد مشاورات ونقاشات خTلو، وقبل برنامج التعديل الھيكلي، 1988
لتنمية الصناعية لتم تقديم طلب رسمي إلى منظمة اQمم المتحدة  ،1990

)ONUDI(*   ل  06/04/1998، ولم تتبنى الجزائر الفكرة إ5 في 1991سنةTخ
في دول و 2002.12تصبح حقيقة في لمجلس الحكومة، وبدأت سياسة التأھيل 

البرتغال ظھر تأھيل المؤسسات من خTل ا?جراءات التي باشرتھا قد أخرى ف
لTنضمام إلى ا5تحاد اQوروبي، وكان يسمى بالبرنامج  1988سنة 

بدول  اصبح التأھيل مرتبطلي .ا5ستراتيجي لتنشيط وتحديث ا5قتصاد البرتغالي
العالم الثالث، خاصة التي كانت تنتھج النظام ا5شتراكي، ثم توجھت نحو اقتصاد 

تھا للرفع من أدائھا التنافسي في ي بحاجة إلى تأھيل وتطوير مؤسساالتالسوق، و
قامت الجزائر في  13.اQسواق، خاصة في ظل التحو5ت ا5قتصادية العالمية

بوضع سياسة  ،وإنعاش اقتصادھا التوجه نحو اقتصاد السوقو ا5نفتاح إطار
ھا، لترقية 5قتصادفي مرحلة انتقالية ، Qھميتھا لتأھيل المؤسسات الصناعية

لكن . تنافسي يتميز بقدرات وكفاءات بشرية ومؤسساتيةوتطوير قطاع صناعي 
إجراءات المرافقة يجب أن تكون محدودة في المدة أي 5 تھدف إلى البحث عن 

، 5ن ا?عانات عموما تؤخر ...ضمان ھامش ربح للمؤسسات، أو حصة سوقية
  14.عمليات التكييف عوض تشجيعھا

ق على ااتفھناك ية، إ5 أن التأھيل في اQدبيات ا5قتصادرغم حداثة مفھوم 
: عن ستعمل مصطلح التأھيل للتعبيريو 15.عTقة التأھيل بتنافسية المؤسسات

بطريقة أكثر فعالية، التغيير من أجل أنشطة أكثر  هإنتاجوصنع أفضل منتج 
واستعمل المصطلح أيضا في البحوث المتعلقة بالتنافسية لدى كل من . ربحية
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Kaplinsky, Readman, Porter  ويحدد كذلك كل من  .وربطھا بالتجديد
Piertrobelli et Rabellotti  التأھيل على أنه قدرة المؤسسة على التجديد للرفع

  . من قيمتھا المضافة

الدخول : وحسب آخرين فالمؤسسات تلجأ إلى التأھيل لعدة أسباب نذكر منھا
 ييقتصاداولدى  16.أو ا5ندماج في سلسلة إنتاج جديدة/إلى أسواق جديدة و

ONUDI تصور ديناميكي 5نجاز التحو5ت الكبيرة في محيط " التأھيل ف
العولمة، أي ھي مراحل مستمرة تھدف إلى تحضير وتكييف المؤسسة ومحيطھا 

مجموعة " :بأنه التأھيل عرف أما اQستاذ لعميري في 17".لمتطلبات التبادل الحر
مستوى منافسيھا اQكثر إجراءات تھدف إلى الرفع من أداء المؤسسة إلى 

مستمرة )  processus(سيرورات : مفوضية اQوروبية أنهأما لل 18".فعالية
للتصور والتفكير والتعلم وا5ستعTم، بھدف الحصول على توجھات جديدة، 

  19.وسلوك المقاول وطرق إدارة ديناميكية ومبتكرة

نجد أن حتى تتمكن المؤسسة من البقاء وتحقيق النمو  تعاريفالھذه من خTل 
في محيط تنافسي، عليھا القيام بما يعرف بالتأھيل، أي بحث إدارتھا باستمرار 

5 يعني التأھيل ا5لتحاق بمستوى و. مفھوم ديناميكيك على تحقيق التنافسية
 لمؤسسةى اإرساء منھجية التطور والتميز بالنسبة لمستوإنما ، وفقط المنافسين

لتخفف منھا  ھانقاط ضعفونقاط قوتھا لتستغلھا أفضل،  إدراك يھاعلف .الحالي
وتقضي عليھا، وتحديد الفرص المحيطة بھا لوضع إستراتيجية 5قتناصھا، 

في ظل المحيط التنافسي و. ومواجھة التھديدات التي تبرز في مجال نشاطھا
ؤسسة ضمان حصة سوقية ر المستمر، 5 يمكن للميوالمتميز بالتعقيد والتغي

من الضروري بذل  لھذاثابتة، أو ضمان طلب دائم ومستمر على منتجاتھا، 
مجھودات للتكيف مع ھذا الواقع، وأكثر من ھذا ھو انتقال المؤسسة من منطق 

، انھاية في حد ذاتھ تتأھيل المؤسسة ليس عمليةف 20.التكيف إلى منطق ا5ستباق
طريق التطوير المستمر بغية الوصول إلى  علىا ھوإنما ھي نقطة انطTق لوضع

  .اكتساب قدرة المنافسة في ظل البيئة التنافسية

السابقة للتأھيل تشير إلى ضرورة وأھمية الجانب تعاريف مختلف الو
القائد الذي يعتبر دوره أساسيا في عمليات  أوقاول ا?داري للمؤسسة، وأساسا الم

ر يمثل شامبيتر وكوت كتاب ةدعاھتم به وقد  ،المؤسسة وتنافسية 21التغيير
عليه وصول المؤسسة إلى تحقيق جودة في إدارتھا يمكنھا من و 22.وغيرھما

التأھيل يمس جوانب و. تحقيق أھدافھا ا?ستراتيجية في ظل البيئة التنافسية
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وتجسيد . خارجية أو ما يعرف بمناخ اQعمال وأخرىداخلية في المؤسسة، 
  23.ن من خTل تنفيذ برامج وطنية وأخرى أجنبيةاك في الجزائرالتأھيل 

  التدقيق المالي في المؤسسة ا-قتصاديةلمحة عن  .3. 1

يعتبر التدقيق المالي من اQدوات والتقنيات المستعملة في مراقبة المعامTت 
منذ أن دعت الضرورة إلى ذلك أيام حمو اعتمد ، وقد اتللمؤسسا5قتصادية 

رابي صاحب أول قانون وضعي في ھذا الموضوع خTل اQلفية الثانية قبل 
وفقا  وتطور وانتشر حسب مراحل إلى أن وصل إلى شكله الحالي. ميTد المسيح

وا5رتباط مع المحاسبة المالية  24والحاجة ا5قتصادية إليه، الظروفلتطور 
، حسب الھدف منھا ووفق الزمان تعاريفللتدقيق المالي و. بشكل أوضح

  :يلي ماوالمكان ودرجة التطور التي شھدھا، ونورد منھا 

التدقيق ھي العملية التي تجمع وتقيم : " لجمعية اQمريكية للمحاسبةا حسب
بطريقة موضوعية ومنتظمة اQدلة المتعلقة باQحداث والعمليات ا5قتصادية، 

فق ھذه اQدلة، والمعايير المقبولة، وإيصال نتائج ھذا التحقق بطريقة تضمن توا
التدقيق المالي ھو عملية فحص انتقادي " وأيضا  25".إلى المستعملين المھتمين

للتحقق من أن نشاط المؤسسة قد تم ترجمته بصورة صادقة وشرعية في 
  26".محدد *الحسابات والقوائم المالية للمؤسسة وطبقا لمرجع محاسبي

عملية يقوم بھا  27:تدقيق الماليأھم خصائص عملية الف نيالتعريفمن ھذين و
متخصص مؤھل، مستقل وشرعي، أي تحت شروط  مادي أو معنوي شخص

محددة حسب نصوص قانونية وتنظيمية، مثل ضرورة التسجيل في ھيئة 
محافظي الحسابات، والتزامه بعدد من الواجبات تفرضھا ھذه النصوص 

، وھي ذات جانب تقني فيما وفقا لمنھجية عقTنية عملية منتظمة ؛*والتنظيمات
ضرورة  يتعلق بالطرق التطبيقية أين يتدخل المدقق من خTل قدراته الذاتية؛

الحصول على القرائن، وتقييمھا بطريقة موضوعية، وھناك العديد من ھذه 
القرائن، والطرق أو الوسائل المستخدمة لتقييمھا، مثل الجرد المادي والتحقق 

 لدى المتعاملين وغيرھا؛ 

، Qن التدقيق المعلومات محل الدراسة للمعايير التحقق من مدى مسايرة
إصدار حكم موضوعي مقارنة إلى ا?طار المحدد  يشتمل على إبداء الرأي أو

والمستخدم كأساس للتقييم وإصدار الحكم الشخصي، وفي ھذا الجانب تلعب 
في تحديد المستوى الكافي ?صدار الحكم ويتحمل دورا قدرات المدقق 

إيصال نتائج الفحص والدراسة إلى اQطراف المعنية،  المسؤولية في ذلك؛
ير يتضمن الرأي التقني المحايد للمدقق الذي يظھر ويكون ذلك في شكل تقر
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وجود ھفوات فتكون  على المعلومات والقوائم المالية، أو رفضھا، أو ةصادقالم
الشركاء الحاليين والمحتملين، من تعدد ھذه اQطراف تو. المصادقة بتحفظ

ومختلف المتعاملين ذوي العTقة بالمؤسسة من بنوك وأجھزة ضرائب وموردين 
 (fiabilité) وھي عملية تھدف إلى توضيح مدى اعتمادية ائن؛وزب

المعلومات المالية الخاصة بدورة مالية ماضية في   (qualité)ةجودو
الشرعية والمصداقية وتوفير مستوى مقبول من الفعالية  من خTل، 28مؤسسةال

   29.لھذه المعلومات

مصداقية المعلومات المالية، إ5 أن  وبالرغم من أن رأي المدقق المالي يعزز
5 يستطيع ا5فتراض بأن ھذا الرأي ھو تأكيد  مستخدم ھذه المعلومات

قد  5ستمرارية المؤسسة مستقبT، وأن ھذا الرأي 5 يبين أن إدارة المؤسسة
قد تضع إ5 أن بعض البلدان  30.قامت بتسيير أمور المؤسسة بشكل كفؤ وفعال

ة على القوائم الماليالرأي المھني للمدقق تشريعات تشير فيھا إلى إرفاق تقرير 
 Tاستمرارية تقرير الرقابة الداخلية، تقرير حول بتقارير أخرى، مث

     31.ا5ستغTل

   لمؤسسة ا-قتصاديةا أھميته في تسييروالتدقيق المالي . 4. 1

حاول مختلف المھتمين في المؤسسة وفعاليته،  بعكس عTقته بنظام الحوكمة
تقاطعات بين بالتسيير، رغم وجود  عTقته دراسةبموضوع التدقيق المالي تفادي 

، واتجھوا إلى ا5ھتمام بتأثير التدقيق في المعلومة كل من التسيير والحوكمة
المدقق المالية ودرجة اعتماديتھا في اتخاذ القرار المالي والتسييري، 5عتبار أن 

المالي 5 يتدخل في التسيير Qنه ليس مستشارا ?دارة المؤسسة، ويعمل أساسا 
عكس المدقق الداخلي الذي يعتبر  وھذا. في اتجاه مصلحة المالكين أو المساھمين

رغم استقTليته، من الموظفين المتصلين با?دارة ويعملون لدعمھا أحيانا 
إذ يأخذ معنى التدقيق المتكامل  .رىوخاصة في مجا5ت التدقيق الداخلي اQخ

(Audit intégré) بداية تسعينات القرن الماضي، وھو  في كتابات حديثة
الموارد  تاستعملمستوى فحص يسمح بتحديد بشكل إيجابي وبناء، إلى أي "

اقتصادي وكفاءة وفعالية، وأن عTقات  تجاهالمالية والبشرية والمادية با
وھو تدقيق يحاول ضم أبعاد المؤسسة باعتبارھا  .المسؤولية قد تم احترامھا

وله ارتباط مباشر بمتابعة  ،تدقيق اQداءوھو ما يدعى أيضا ب 32".نظاما معقدا
ويضم تدقيق اQھداف  التسيير واQداء بتدقيق مختلف أنظمة التسيير بالمؤسسة

 . 33والمسارات واQخطار
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تحديد بھدف  المحاسبية والماليةعلى المعلومات  تتم الماليعملية التدقيق ف
وفعاليتھا ونسبة ا5عتماد عليھا، والتي ستصبح مدخلة  تھا، ورفع قيمتھاجود

فھي المستعملة في التسيير انطTقا . أساسية ومركزية في العملية ا?دارية ككل
من تحديد الضرائب والنتائج، وھي عناصر التأكيد للثروة التي تخلقھا المؤسسة 

في ا5قتصاد الوطني، وكيفية توزيعھا واستمرار نشاط المؤسسة وتساھم بھا 
إن المسير اQول قد يؤثر في فومن جھة أخرى  .، من جھةإلخ...وتوسيعھا

في فضائح تسعينات  تموقد يستفيد من تغاضي المدقق على ذلك كما  مصداقيتھا
وأسفر عنھا إعادة نظر وتدعيم لوظيفة ودور المدقق من خTل  .القرن الماضي

ھو المسؤول المدير أصبح بموجبھا و قرارات وقوانين في الدول الغربية،عدة 
   34.المراقبة الداخليةنظام تدعيم والمعلومات  ذهھ عن إنتاج

ين بما فيھم المدير المستعملة في تقييم أداء المسيرھي المعلومات كما أنھا 
الجمعية العامة العادية للمساھمين التي تلي الدورة المالية،  طرف من 35العام،

يترتب عنھا من إجراءات  وفيھا تتخذ القرارات المتعلقة بنتائج الدورة وما
حدد قرارات السوق المالية ھي التي تو .المعاقبة والتوقيف أو المكافأة والتمديد

التحليTت ا?ستراتيجية المرتبطة بإمكانات ى علبناء  36كآلية خارجية للحوكمة،
في  ھاا?ستراتيجية وتموقع ھاخططو ھاتحضير أھدافوالمؤسسة الداخلية، 

  .السوق، وكذا تعديل أو استمرار انجاز البرامج قيد ا5نجاز

  في الجزائر تأھيل المؤسسات ا-قتصاديةدعم التدقيق المالي و .5.1

 بالتأھيل وتحقيقھا للنمو في ظل محيط تنافسي، ةالمؤسس استمراريةتكون 
مفھوم كتحقيق التنافسية  عنالمستمر ھا بحثالذي يتجسد ب كما أشرنا سابقا

من خTل إرساء منھجية التطور والتميز لمستواھا الحالي، ومعرفة  ،ديناميكي
نقاط قوتھا لتستغلھا أفضل، وإدراك نقاط ضعفھا في مختلف أنظمتھا والتي لھا 

ريره إدارة االتي تنتجھا، وھنا يفيد المدقق المالي بتقالمالية أثر على المعلومات 
ك تحديد الفرص المحيطة كذل .المؤسسة لتخفف من نقاط الضعف والقضاء عليھا

بالمؤسسة 5قتناصھا، ومواجھة التھديدات والمخاطر لتفاديھا والتي تبرز في 
ونشير ھنا إلى أن التطوير المستمر للمؤسسة في البيئة التنافسية   .مجال نشاطھا

التسيير، خاصة تفويض القرارات بين  وأسلوبيرتكز أساسا على طريقة 
، وكذلك يعتمد على تطوير ھاتحسين كفاءاتواQطراف المسيرة في المؤسسة 

يتميز بالمرونة، ا5تصال إداري الجانب ا?داري لھا، من خTل غرس سلوك 
والتفاعل بين الموارد البشرية للمؤسسة، وھذا لما له من أھمية في قيادة عمليات 

  . ل المسيرين لتقلبات المحيط التنافسيافعأ ودالتغيير، ورد
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في النشاطات ا5قتصادية، ان زدادودوره ي المالي التدقيقأھمية ف ا،ذكوھ
تطور تقنيات  أنكما ، في اتجاه تحقيق أھدافه كما يجببشرط تطبيق قواعده 
 37ضمن نظام مراقبة التسيير،ا ھيتتجه إلؤسسات تجعل المالمعلومات وا5تصال 

في إطار ا5تجاه إلى اقتصاد السوق باعتبارھا من اQدوات والتقنيات اQساسية 
إ5 بتبني أھم وسائله وتوفير  في ھذا ا5قتصادا5ندماج المTزمة له، و5 يمكن 

تعقيد  ادويزد .الشروط الضرورية لحسن تطبيق جوھرھا حتى تتم ا5ستفادة منھا
روف اقتصاد السوق والعولمة وتعميم في ظ لتدقيق المالي في الجزائراوأھمية 

المعايير الدولية، وھي من اQسباب الموجبة لTھتمام بالتدقيق وبدوره الحديث، 
  .ابتداء من ا5ھتمام بمحتواه وأھدافه

المتعلق بمھن الخبير المحاسب،  01-10القانون  لقد أصدرت الجزائرو
تدقيق لا وأھميةإعادة دور  الذي نلمس فيه ،والمحاسب المعتمد محافظ الحسابات

المالي، والذي في محتواه إنشاء المجلس الوطني للمحاسبة كھيئة مشرفة على 
 ،38مھنة التدقيق والمحاسبة في الجزائر، ومؤطرة لھا من خTل لجانھا المختلفة

التي تتحمل مھام ا5عتماد والتقييس المحاسبي وتنظيم ومتابعة المھن 
 ھو يضيففالسابق،  08-91ن وخTفا للقانون القانوفي ظل ھذا و 39.المحاسبية

بعد ، شھادة من معھد التعليم المختص ، شرطممارسة مھنة التدقيق الماليل
القانون رد ا5عتبار ف. 40شھادة جامعية في التخصص ذويمسابقة لمترشحين 

للتدقيق وأعطاه دورا في مرافقة العمليات الجارية للنھوض با5قتصاد الوطني 
  .والفلسفة التي يقوم عليھا اقتصاد السوق من خTل تحقيق الرشادة وغيرھا

القيام بالتدقيق المالي والمحاسبي بأيضا للخبير المحاسب 41ويسمح ھذا القانون
للمؤسسات ا5قتصادية والھيئات، ويؤھله لتقديم ا5ستشارات في الميدان المالي 

رار المؤسسات ا5قتصادية وا5جتماعي وا5قتصادي، وھذا ما تحتاجه باستم
التي مرت بمسار التأھيل، والتي تبحث عن البقاء والتنافسية من خTل ضمان 

، وظروف اقتصاد ھا لمواجھة مخاطر وتحديات المحيطتكييف مستمر Qنظمت
وبإمكان الخبير المحاسب وبصفة تعاقدية أن يقدم . تفرض عليھا ذلك التي السوق

أما المؤسسات ا5قتصادية التي يفرض عليھا  .ةالخدمات المطلوبة منه للمؤسس
، القانون  يإخضاع قوائمھا المالية للمصادقة من طرف محافظ 42التجاري

منه يحدد مھام محافظ الحسابات  23في المادة  01-10الحسابات، فإن القانون 
  :كاAتي

وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج شرعية الشھادة على أن الحسابات السنوية 
فحص الحسابات السنوية ؛ السنة المنصرمة، وكذا وضعيتھا المالية عمليات
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ومطابقتھا للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساھمين 
يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول ؛ أو الشركاء أو حاملي الحصص

مديرين إجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليھا من مجلس ا?دارة ومجلس ال
أو المسير، والذي يساھم في تحسينه من خTل التحديد ?دارة المؤسسة للثغرات 
ونقاط الضعف المكتشفة فيھا خTل التقييم وتنفيذ عملية التدقيق، والتي عبارة عن 

  ؛ استمرار المؤسسة في حالة حدوثھا مصدر لمخاطر قد تؤثر على

يراقبھا والمؤسسات أو التي مؤسسة يقدر شروط إبرام ا5تفاقيات بين ال
الھيئات التابعة لھا أو بين المؤسسات والھيئات التي تكون فيھا للقائمين با?دارة 

يعلم المسيرين ؛ المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة مؤسسةأو المسيرين لل
والجمعية العامة أو الھيئة المداولة المؤھلة، بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع عليه 

 .أن يعرقل استمرار استغTل المؤسسةومن طبيعته 

، والتي يساھم من خTلھا 43يختم محافظ الحسابات ھذه المھام بتقارير
ا?نتقادية في تحسين جوانب التسيير، واستمرار المؤسسة  المھنية وبنظرته

5ستغTلھا عند التبني وا5عتماد ا5ختياري لTقتراحات والتوصيات المقدمة 
وھذا في مفھوم مسار تأھيل . عدم التدخل في التسيير فيھا، مع التأكيد على

وتوقع لمستقبل  ،لوضعيتھا الحالية سنوي مستمر المؤسسة عبارة عن تشخيص
  . استغTلھا في ظل نفس الظروف

 تعلقوالمرير محافظ الحسابات اتق إحدى ولو ألقينا نظرة في محتوى
يقوم في إطار أن محافظ الحسابات استمرارية استغTل المؤسسة، فسنجد ب

استمرارية ا5ستغTل،  إمكانيةتؤدي إلى التساؤل حول مھمته، بتحليل مؤشرات 
مؤشرات ونسب مالية تشخص الوضعية (ذات طبيعة مالية مؤشرات : 5سيما
مؤشرات ا5ستغTل تمس الحصة (ومؤشرات ذات طبيعة عملية  ؛)المالية

ذات طبيعة قانونية ولھا (كذلك مؤشرات أخرى  ؛...)السوقية، الموارد البشرية
يمكن أن  ما، كما يطلع لدى إدارة المؤسسة على كل ...)آثار مالية على المؤسسة

يؤثر على استمرارية استغTلھا، إضافة إلى ذلك فإنه عند تحديد الوقائع 
التي قد تؤثر على استمرارية ا5ستغTل، فإنه يقوم بدراسة خطط  واQحداث

لمواجھة المشاكل الناتجة، بھدف متابعة ا5ستغTل، كما يجمع  إدارة المؤسسة
أو نفي شك بشأن استمرارية استغTل  لتأكيد ،أيضا العناصر الكافية والمTئمة

T44.المؤسسة مستقب      

ضمن عملية إدماج فلسفة اقتصاد  الحساباتمحافظ انخراط  ويفھم من ھذا
، Qن خاصة التي مرت بمسار التأھيل السوق وآلياته في المؤسسة ا5قتصادية
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 45ھي إ5 ترجمة بلغة محاسبية لمختلف المعامTت ا5قتصادية، القوائم المالية ما
وھذه اQخيرة تكون على أساس القرارات المختلفة لمسيري المؤسسة، ونتيجة 

تحدد نتائجھا ووضعيتھا المالية، التي تؤثر بدورھا في ذمم مختلف لذلك ت
  . اQطراف المعنية بحياة المؤسسة من مساھمين وغيرھم

  الجزء التطبيقي: ثانيا

  مجتمع الدراسة والعينة المختارة -1.2

المجتمع ا?حصائي من المؤسسات ا5قتصادية  يتكونQھداف الدراسة،  
والتي تنتمي  ھا،تأھيلل) وطني، أجنبي(الجزائرية التي انخرطت في أحد البرامج 

برامج، وذات أشكال قانونية ھذه اللمختلف القطاعات ا5قتصادية المعنية ب
متنوعة، وتتواجد في مختلف المناطق الجغرافية للوطن، وكذلك ذات ملكية عامة 

لقد حرصنا أن تكون العينة المختارة ممثلة جيدا للمجتمع ا?حصائي،  .خاصةأو 
استمارة استبيان إلى ھذه المؤسسات، وھذا إما بالتنقل  120حيث قمنا بإرسال 

الشخصي إليھا، أو إرسالھا عبر البريد ا5لكتروني لھا، با?ضافة إلى ا5ستعانة 
أو مستخدمي ا?دارات المتعاملة محافظي الحسابات، اQساتذة، وء زمTالببعض 

 يلمسير: ، وكانت ھذه ا5ستمارات موجھة أساسا...مع ھذه المؤسسات
وقد جرت عملية توزيع ا5ستمارات . ةمسير اتإطارھا وي؛ مالكاتالمؤسس

، ولم تكتمل عملية استرجاعھا إ5 في نھاية 2014خTل الثTثي اQول من سنة 
استمارة، وبعد  87على استرجاع لم تسفر ، والثTثي الثاني من نفس السنة

استمارة صالحة للدراسة ولعملية التحليل، أي بنسبة  73فرزھا بقيت لدينا 
تفريغ ھذه ا5ستمارات تم بعد ذلك . من إجمالي ا5ستمارات الموزعة 60,83%

 "الحزمة ا?حصائية للدراسات ا5جتماعية" :ا?حصائيالتحليل في برنامج 
SPSS.20 من أجل حساب مختلف المؤشرات ا?حصائية التي تفيد الدراسة   .  

تتكون استمارة ا5ستبيان المستعملة في الدراسة من  :محتوى ا-ستبيان -2.2
  :يلي جزأين، ويحتوي كل منھما على ما

   :حول المؤسسة ماتمعلوعن جزء في ال -

للمؤسسة، ملكية ، الشكل القانوني المركز الوظيفي للمجيب: انات أوليةبي -
المؤسسة، سنوات نشاط المؤسسة، القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة، المنطقة 
الجغرافية المتواجدة فيھا المؤسسة، برنامج التأھيل الذي انضمت إليه 

  لمؤسسة؛ا
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تقيس عمليات  رثTث محاو تضمو :بيانات حول تأھيل المؤسسة وتنافسيتھا -
 46.يتأھيل المؤسسة وأثرھا على تنافسيتھا وفق مقياس ليكارت الخماس

تأھيل المؤسسة ا5قتصادية، دعم معلومات حول التدقيق والجزء الفي  - 
تأھيل المؤسسة دعم توفير شروط تقيس مساھمة التدقيق في  اتيضم فقر

في  للمدقق الماليالمھمة العادية يتعلق بأحدھما : في محورين ا5قتصادية
 ؛تأھيل المؤسسةثار متابعة المدقق المالي Aيتعلق بوالثاني  ؛المؤسسة

إلى خمسة  وفق مقياس ليكرت تقسيم مستوى ا?جابة على ھذه الفقرات وقد تم
 5= بشدة  موافق(: مستويات، واعتمدنا مقياس التصحيح اAتي لھذه المستويات

درجة،  2= درجات، غير موافق  3 = محايد درجات، 4 = موافق درجات،
  ).درجة 1= غير موافق بشدة 

  اختبار ثبات وصدق ا-ستبيان -3.2

ختبار ثبات ومصداقية ا5ستبيان، والتأكد من صدق المستجوبين على 5
 Alpha(فقرات ا5ستبيان وكل محور على حدة، تم حساب معامل ألفا كرونباخ 

de Cronbach(، إذا لم يكن ھناك ثبات في البيانات فإن قيمة المعامل تكون  حيث
يعني وقيمة المعامل بزيادة ثبات البيانات فتزايد مساوية للصفر، وعلى العكس 

  . زيادة مصداقية البيانات، وأن المقياس مستقر وغير متناقض مع نفسه

معامل كرونباخ 5ختبار ثبات ا5ستبيان ):1(الجدول  

 عدد  البيان  المحور
  العبارات

معامل 
  الثبات

ر ذالج= الصدق
  التربيعي للثبات

 0,832 0,692  4  في المؤسسة العادية مھمة المدقق المالي  01
 0,932 0,868  4  متابعة المدقق المالي 5ستمرارية تأھيل المؤسسة  02

 SPSS.20عد با5عتماد على مخرجات أ: المصدر

5ختبار الثبات على إجابات  أن معامل ألفا كرونباخ) 1(نTحظ من الجدول
، ويعني ھذا ثبات ومصداقية بيانات مرتفع وموجبللمحورين عينة الدراسة  

  . ا5ستبيان، وأن المقياس مستقر وغير متناقض

  عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية -4.2

  :كانت كاAتينتائج الدراسة الميدانية التي تم التوصل 

  :عينة في المتغيرات اAتيةالتتمثل خصائص : خصائص عينة الدراسة. 1. 4. 2
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يتوزع أفراد عينة الدراسة حسب مركزھم الوظيفي في : المركز الوظيفي -
أما  ن،مسيريمنھم  % 32,9مالكي مؤسسات، و ھممن % 42,5 إلى المؤسسة،

     .إطارات مسيرّة % 24,7
 41,1%سب شكلھا القانوني إلى حعينة المؤسسات  تتوزع :الشكل القانوني -

مؤسسات ذات  13,7%، و)SARL(47منھا مؤسسات ذات مسؤولية محدودة 
، أما شركات التضامن )EURL(الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة 

)SNC( وشركات المساھمة 23,3%سبة بنف ،)SPA( من عينة  21,9% تمثل
  .الدراسة

منھا  83,6% إلى ات عينة الدراسةمؤسسملكية تعود : اتطبيعة ملكية المؤسس -
   .مؤسسات عمومية 16,4%مؤسسات خاصة، و

مختلفة كانت  عينة مؤسسات من قطاعاتالشملت  :اتقطاع نشاط المؤسس -
لقطاع الصناعات  %41,1 ؛الميكانيك والحديد تنتمي لقطاع %11بنسبة 
 %2,7لقطاع النسيج واQلبسة؛  %27,4خدمات؛ لقطاع ال %4,1 ؛الغذائية

لقطاع  %4,1لقطاع التبريد والتغليف؛  %6,8لقطاع الكھرباء وا?لكترونيك؛ 
  .%2,7صناعة الكيميائية فبنسبة اQحذية والجلود؛ أما قطاع ال

مؤسسات عينة الدراسة تنتمي  :اتالمؤسسالمنطقة الجغرافية المتواجدة فيھا  -
لمنطقتي الوسط  %23,3لجزائر، بنسبة باإلى مختلف المناطق الجغرافية 

   .%34,2ما منطقة الجنوب فبنسبة ألمنطقة الغرب،  %19,2والشرق، ونسبة
مؤسسات عينة الدراسة التي  :اتبرنامج التأھيل الذي انضمت إليه المؤسس -

انضمت في تأھيلھا إلى برنامج وطني والذي أشرفت عليه الحكومة الجزائرية، 
فكان برنامج التأھيل الذي انضمت مؤسسات ال، أما باقي %34,2كانت نسبتھا 

إليه أجنبي، والذي يعود إما لTتحاد اQوروبي أو إلى ھيئات دولية أخرى، 
  .%65,8وكانت النسبة تقدر بـ 

ويتم : النتائج المتعلقة باتجاه آراء المستجوبين وتفسير عرض .2. 4. 2
   :المحوريننتائج  48.باستعمال مقياس ليكارت الخماسي

وتشير  :بالمھمة العادية للمدقق المالي في المؤسسةالمتعلق  المحور نتائج -1
، 0,55936، وانحراف معياري 3,8356 العام بلغأن المتوسط النتائج إلى 

وھذا يدل على وجود تقارب في  .الخماسي ليكارت مقياسحسب  موافقوبدرجة 
أھم  ومن .إجابات المستجوبين فيما يخص مھمة المدقق المالي في المؤسسة

  :يلي النتائج المستخلصة من ھذا المحور ما
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تزيد القيمة ا5ستعمالية للمعلومات المالية للمؤسسة الجزائرية بمصادقة  -
، وھو ما يعني أن مختلف مستعملي ھذه م الماليةالمدقق المالي على القوائ

المعلومات يجدون قيمة إضافية فيھا مقارنة إلى حالھا اQولية، فلمحافظ 
 الحسابات بھذه المؤسسات دور وأثر في توجيه آراء وأحكام ھؤ5ء المستعملين؛ 

وسTمة القوائم المالية للمؤسسة الجزائرية محل اھتمام وثقة شرعية  -
أي أن ھؤ5ء لھم إدراك بكل من الخاصيتين وأثرھما في ، المتعاملين معھا

 ؛ محتوى وقيمة المعلومة المالية

القوائم المالية المصادق عليھا من المدقق المالي أساسية في اتخاذ المؤسسة  -
، وھذا يعني إدراك المستعمل لدور وقيمة ھذه المعلومات الجزائرية لقراراتھا

  .عن تحسن في إدراكھم لقيمة التدقيق كقاعدة لبناء القرارات وھذا يعبر

، المدقق المالي 5ستمرارية تأھيل المؤسسةدعم المتعلق بنتائج المحور  -2
، وبدرجة 0,80150، وانحراف معياري 3,4349بلوغ المتوسط العام تدل على 

يدل على وجود تقارب بين إجابات  وھذا .الخماسي ليكارت مقياسحسب  موافق
إ5 . المستجوبين فيما يتعلق بمتابعة المدقق المالي 5ستمرارية تأھيل المؤسسة

  :أنه من خTل ھذا المحور تم استخTص النتائج اAتية

ادماج فلسفة اقتصاد السوق في المؤسسة الجزائرية يكون بتجسيد مختلف  -
، وھو نوع من التغيير ا?يجابي في سلوك مستعملي توصيات المدقق المالي

  ؛المعلومات المالية في اتجاه ھذا ا?قتصاد اQكثر تحررا والتزاما بقواعد السوق

مTحظات المدقق المالي أداة لحفاظ المؤسسة الجزائرية على استمرارية  -
ب ھذه ، وھو من أھم آثار التأھيل التي يبحث عنھا أصحااQداء المحقق بالتأھيل

البرامج، فالثقة في أدوات التدقيق والمتابعة اQساسية ينتج عنھا بالضرورة 
 .  ا?ضافة التي يرغب فيھا ھؤ5ء نحو ا5ستمرار والتحسن

  خاتمة

تشير إلى ، في الجزائر المؤسسات ا5قتصادية فلسفة مختلف برامج تأھيلإن 
تحقيق التنافسية في ظل محيط ديناميكي، وإنجاح عملية  تمكن المؤسسة من أن

أو التقليل تأھيلھا، يتوجب عليھا التصدي باستمرار لھذه التغيرات، وھذا بالحد 
نقاط قوتھا من جھة، واستغTل الفرص المتاحة في  تعزيزمن نقاط ضعفھا، و

ة فإن المؤسس سياقوفي ھذا ال. محيطھا مع اجتناب التھديدات من جھة أخرى
وبالرغم من جھودھا لتحقيق ذلك، فإنھا بحاجة إلى دعم ھذه الجھود بالمتابعة 

يتحقق من خTل عملية التدقيق لقوائمھا المالية، يمكن أن  وا5ستشارة، وھو ما
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معايير التدقيق الدولية تفرض على المدقق  أن كما. ضع لھا سنوياوالذي تخ
القيمة المضافة للمؤسسة،  ا يحققذھخدماته بالجودة المطلوبة، والمالي أن يقدم 

   .والتي تفيدھا في جھودھا للمحافظة على تنافسيتھا

 أن مختلف عمليات التأھيل التي قامت بھا المؤسسات الدراسة من نتائج ھذهو
كان لھا نتائج ايجابية على تطوير سلوك وإدارة المؤسسة وفق منطق  الجزائرية

وعلى جودة منتجاتھا ووضعيتھا التنافسية في مختلف اQسواق، ؛ اقتصاد السوق
لكن بدرجات متفاوتة حسب نقاط قوة وضعف كل مؤسسة، وفرص وتھديدات 

  . محيط نشاط كل منھا

في المستوى المحقق من خTل  ھاواستمرار المؤسسة الجزائرية حفاظو
عمليات التأھيل التي قامت بھا في ظل تقلبات محيطھا، يستوجب ضرورة توفر 
أداة متابعة تمكنھا من تحديد نقاط القوة لتعزيزھا وتطويرھا، وھذا في سياق 

يمكن  ما ووھ. استغTل فرص المحيط المتاحة، واجتناب التھديدات والمخاطر
، من خTل الدور المنوط به في النصوص في الجزائر أن يوفره المدقق المالي

سواء كان خبيرا محاسبيا من خTل خدماته المتعددة في تقديم  والقوانين الجديدة،
، أو محافظا للحسابات من خTل تقاريره وفق ھذه النصوص ا5ستشارات

  .المصادقة على القوائم المالية مھمةالسنوية المرفقة ل

في مؤسسات  تحليل أراء المستجوبين ة من خTلالدراسھذه  توقد أثبت
بين ومختلف ا5ختبارات ا?حصائية ، ، والنتائج المستخلصة منھاالعينة

عملية تأھيل المؤسسات ا5قتصادية في دعم أن التدقيق يوفر شروط  ،المتغيرات
التوصيات وا5قتراحات التي يقدمھا  التحليTت، الجزائر من خTل مختلف

لمصادقة السنوية لمھمة السواء كان محافظا للحسابات، في إطار  ،المدقق المالي
 مختلف ا في إطار عTقته التعاقدية لتقديمعلى القوائم المالية، أو خبيرا محاسب

  .الخدمات ا5ستشارية

فعT يستطيع التدقيق المالي أن يضيف قيمة للتسيير  :وبذلك يمكن القول أن
في المؤسسة، ويساھم في دعم واستمرار جھود التأھيل الذي يعتبر في الواقع، 

كما أن . كعملية تسيير مستمرة وحركية، مرتبطا بدوام المؤسسة وا?دارة فيھا
نتائج ھذه النتيجة رغم محدوديتھا في المكان والزمان فھي توافق إلى حد كبير 

إليه أول البحث، وبذلك فھي  ةرتمت ا?شاما كدراسات ماضية في الموضوع، 
تأكيدھا من خTل دراسات أخرى أكثر اتساعا وعمقا في بعض تدعو إلى 

  .الجوانب
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  في نظام التقاعدغيير إشكالية التغير الديمغرافي والت

  مع إشارة إلى حالة الجزائر
  
  

وعض�وة بمخب�ر ، ، المدرس�ة العلي�ا للتج�ارة"ب "قس�م  حاضرة، أستاذة م، محديد مليكة
  ".المنظماتمانجمنت، وحوكمة، تطوير وأداء "

ھذه الورقة البحثية الضوء على التطورات التي شھدتھا أنظمة التقاعد في العالم بعد  سلطت: ملخص
نھاية مرحلة اEستقرار اEقتصادي و ت الربع اBخير من القرن العشريندخول إقتصاداتھا في أزما

نفجار اBزمة النفطية اBولى وظھور آثار النمو الديمغرافي ية من اادب .التي تلت الحرب العالمية الثانية
كان من الضروري طرح إشكالية أنظمة التأمين على ف. واتجاه المجتمع اKنساني نحو الشيخوخة

مناقشة عدة تجارب من طرف كتاب و، في ھذه الظروفالتي تRزم نظام العمل الشيخوخة 
  .متخصصين

مع بعض الخصوصيات التي  وضعوEت، بعيدة عن ھذا الولم تكن الجزائر وما عاشته من تح
حيث تأثر نظام التقاعد فيھا سلبا بعد الدخول في . تعود لطبيعة المجتمع فيھا وتجربة اقتصادھا

وعلى ضوء  .نفتاح نحو العولمةواK مع نھاية ثمانينات القرن الماضي إصRحات إقتصاد السوق
مع تھا د حديتزحتى E سينات لھذا النظام لعRج اختERته ، E بد من التفكير في تحينخرتجارب ا]

  . انعطاف الوضعية الديمغرافية للبلد
إصRح نظام التقاعد في الجزائر، شيخوخة المجتمع، عدم المساواة بين اBجيال،  :كلمات المفتاح
  . وبيفريدج للتقاعد نظامي باسمارك

Summary: this paper is trying to shed light on the developments of the pension 
systems in the world after the economies crises in the last quarter of the twentieth 
century, with the end of the stage of economic stability that followed the Second 
World War. The beginning of the first oil crisis and the emergence of explosion 
effects of demographic growth and direction of the humanitarian community about 
aging. It is necessary to put the problem of insurance systems on aging, inherent in 
the system of work in these circumstances, with discussion of several tests of party 
book specialists. Not existed in Algeria and the transformations, far away from this 
situation with some privacy, which returns to the nature of the society in which the 
experience its economy. Where the system of retirement negatively affected after 
entering the market economy reforms and openness toward globalization. In the light 
of the experience of other States, must be thinking of improvements of the system to 
treat remedies so as not to increase mitigation with turn-by-turn demographic 
situation of the country. 

Key words : insurance systems on aging, pension systems, demographic growth. 

  مقدمة

مع توسع اEقتصاد  التقاعدالتأمين على الشيخوخة، أو ت أنظمة ئأنش
اھتمت أين  غداة الحرب العالمية الثانية ثم ،الرأسمالي بنھاية القرن التاسع عشر

تعزيز العRقات  إطاروجاء ذلك في  .بناء اقتصاداتھا إعادةبعظم الدول م

 


